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السعودية تحض ألمانيا على رفع 

حظر تصدير الأسلحة إليها
العربيـــة  المملكـــة  حثّـــت  ميونــخ –   
السعودية ألمانيا على إنهاء وقف تصدير 
الأســـلحة إليها، وذلك مـــع اقتراب موعد 
انتهـــاء أجل حظر بيع الســـلاح للمملكة 
الذي قامت الحكومـــة الائتلافية الألمانية 

في وقت سابق بتمديده للمرّة الثانية.
الســـعودي  الخارجية  وزيـــر  وقـــال 
الأميـــر فيصل بن فرحان فـــي مقابلة مع 
وكالـــة الأنبـــاء الألمانية ”نأمـــل أن تفهم 
ألمانيا أننـــا نحتاج إلى وســـائل للدفاع 
عن أنفســـنا“، مشيرا إلى الهجمات التي 
تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية 
العام الماضي، ومحمّلا إيران المســـؤولية 

عنها.
وأوضـــح الأمير فيصل أن اســـتمرار 
الحكومة الألمانية رغم ذلك في عدم إصدار 
تصاريح بتوريد أســـلحة للسعودية يعد 
أمرا غير ملائم في إطار العلاقات الجيدة 

التي تربط بين البلدين.
وكان طرفـــا الائتـــلاف الحاكـــم فـــي 
ألمانيا؛ التحالف المســـيحي المنتمية إليه 
المستشـــارة أنجيـــلا ميـــركل، والحـــزب 
الاشـــتراكي الديمقراطـــي، قـــد اتفقا في 
مـــارس 2018 في معاهـــدة الائتلاف على 
وقف تصدير أســـلحة للسعودية القائدة 
لتحالف عسكري داعم للسلطات الشرعية 
فـــي اليمـــن ضـــدّ المتمرّديـــن الحوثيين 

المدعومين من إيران.
تصديـــر  وقـــف  الحكومـــة  ومـــددت 
الســـلاح للســـعودية مرّتـــين، وينتهـــي 
التمديد الثاني في الـ31 من مارس المقبل. 
وهـــذا يعني أنه ســـيتعين على الحكومة 
الألمانية اتخاذ قرار جديد بشـــأن التمديد 
أو الإلغاء في غضون الأســـابيع الســـتة 

المقبلة.
وتعرّضت الحكومة الألمانية بســـبب 
قرارها حظر تصدير الســـلاح للسعودية 
لانتقـــادات وضغوط داخليـــة وخارجية، 

حيث رأى قادة اليمين المحافظ خصوصا 
في حزب الاتحاد المســـيحي الديمقراطي 
أنّ القـــرار يمثّل تهديدا لشـــركات ألمانية 
ويمكن أن يطيح بفرص عمل، فيما حذّرت 
كلّ من فرنسا والمملكة المتحدة من عرقلة 
صادرات أسلحة من هذين البلدين بسبب 

وجود مكونات ألمانية في تركيبتها.
وقال الأميـــر فيصل ”نحن في منطقة 
صعبة“، مضيفا أنه مـــن المهم أن تتمكن 
السعودية من الدفاع عن نفسها، ومعبّرا 
عن أمله ”أن تفهم الحكومة الألمانية ذلك“. 
كما ذكّر بأن هناك شـــراكة اســـتراتيجية 

بين ألمانيا والسعودية.
وكانت غارة جوية بطائرات مســـيرة 
وصواريـــخ كـــروز اســـتهدفت منتصف 
سبتمبر الماضي منشأتين للنفط تابعتين 
لمجموعة أرامكو الســـعودية، ما أدى إلى 
اضطراب في ســـوق النفط لفترة قصيرة 

وتصعيد التوترات في المنطقة.

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن 
المدعومون من إيران سريعا مسؤوليتهم 
عن الهجوم، لكنّ الولايات المتحدة اتّهمت 
إيران بالتـــورط فيه. كمـــا أعربت ألمانيا 
وفرنســـا وبريطانيـــا عـــن اعتقادها بأن 

طهران مسؤولة عن الهجوم.
ووجّه الأمير فيصـــل تحذيرا مبطّنا 
لألمانيا من خســـارة شـــراكتها مع بلاده 
فـــي مجـــال الدفاع، مشـــيرا إلـــى وجود 
مصادر أخرى يمكن الحصول منها على 
الأســـلحة، ومؤكّدا ”سنشتري ما نحتاج 

إليه حيثما أمكننا الحصول عليه“.

مساع لتبييض صفحة مقتحمي البرلمان الكويتي بعفو شامل

 الكويــت – عادت مسألة العفو الشامل 
عن مدانين في قضية اقتحام مقر البرلمان 
إلى واجهة الأحداث فـــي الكويت، منذرة 
بأزمة جديـــدة وبحملة ضغـــوط من قبل 
تيارات إســـلامية وشـــخصيات معارضة 
متحالفـــة معهـــا، تســـعى إلـــى تبييض 
صفحـــة عناصـــر تابعـــة لهـــا مدانة في 

القضيّة.
ووصف مرزوق الغانم رئيس مجلس 
الأمّـــة الكويتـــي (البرلمان) إثـــارة قضية 
العفو الشامل بالمفتعلة. وقال، الإثنين في 
تصريحات صحافيـــة، إنّ الهدف من ذلك 

”خلق أبطال وهميين“.

ورأت شـــخصيات وتيـــارات معنيـــة 
بالقضية أنّ أنســـب مخرج لها يتمثّل في 
تمرير عفو شامل عن المدانين عبر تشريع 
بالبرلمـــان، لكن الأوراق اختلطت بشـــكل 

كبيـــر عندما أقـــرّت اللّجنة التشـــريعية 
البرلمانية توســـيع المقترح ليشمل مدانين 

في قضايا أخرى.
ويمكـــن للمدانـــين أن يتمتّعوا بعفو 
خاص يصـــدره أمير البـــلاد ويتم بفعله 
دون  تخفيضهـــا  أو  العقوبـــة  إلغـــاء 
إســـقاط الجريمة. أما العفو الشامل فمن 
اختصاص البرلمان وتلغى العقوبة بفعله 

وتسقط الجريمة عن مرتكبها.
ويبدو أنّ المتورّطين في قضية اقتحام 
مقـــر مجلس الأمّـــة لا يقـــرّون بارتكابهم 
جريمـــة ويعتبـــرون مـــا أقدمـــوا عليـــه 
”نضالا“، وهو ما يفســـر ســـعيهم للتمتّع 

بعفو شامل.
 2011 ســـنة  إلـــى  القضيـــة  وتعـــود 
حـــين تحمّســـت أطـــراف سياســـية على 
رأسها الإخوان المســـلمون للاحتجاجات 

التـــي شـــهدتها آنـــذاك دول عربية تحت 
مســـمّى ”الربيع العربـــي“، وكان من بين 
في الكويت التجمّع  أشـــكال ”الاحتجاج“ 
أمـــام مبنـــى البرلمان في عاصمـــة البلاد 

واقتحامه عنوة والعبث بمحتوياته.
ومن بين المحكـــوم عليهم في القضية 
جمعـــان  الإخوانـــي  الســـابق  النائـــب 
الحربـــش، والنائـــب الســـابق المنتمـــي 
للتيار السلفي وليد الطبطبائي الذي قبل 
بالعودة من الخارج ودخول الســـجن لمدة 
وجيزة قبل أن يتمتّع في ديسمبر الماضي 

بعفو أميري.
ومنذ طـــرح القضيـــة أمـــام القضاء 
وصولا إلى إصدار الأحكام بحق المدانين 
فيهـــا، لـــم تنقطع تيـــارات سياســـية في 
الكويـــت عـــن عملية البحث عـــن مخارج 
قانونيـــة وسياســـية بهدف إلغـــاء إدانة 

شـــخصيات لهـــا نفوذهـــا فـــي البرلمان 
وخارجه. 

وقـــال الغـــانم إنّ ”القـــرار النهائـــي 
ســـيكون لمجلس الأمّة بغـــض النظر عن 

موقف اللجنة التشريعية البرلمانية“.
وتتعلـــق الأزمـــة بصـــورة أساســـية 
بتباين المواقف بشـــأن المقترحات المقدّمة 
لقانـــون العفو الشـــامل. وأقـــرّت اللجنة 
التشـــريعية البرلمانية فـــي يناير الماضي 
مقترحـــا يقضي بدمج ثلاثـــة اقتراحات، 
محكومـــي  عـــن  العفـــو  الأوّل  تضمّـــن 
قضية دخول مجلس الأمّة، وهم نشـــطاء 
سياســـيون ونـــواب ســـابقون، والثاني 
العفـــو عـــن النائـــب الشـــيعي الســـابق 
عبدالحميد دشتي الذي حكم عليه غيابيا 
بعدة أحكام وصل مجموعها إلى 65 عاما 
بســـبب الإســـاءة إلى الحكومة الكويتية 
ودول خليجيـــة، إضافة إلى اقتراح ثالث 
بالعفو عن المتورّطين في ”خلية العبدلي“ 
وهـــي عبـــارة عن شـــبكة إرهابيـــة على 
علاقة بإيران وحـــزب اللّه اللبناني قامت 
بتخزين أسلحة بشمال البلاد وتم كشفها 

وتفكيكها سنة 2015.
واعترض نواب إســــلاميون على دمج 
المقترحات واعتبروه طريقة لخلط الأوراق 
وإســــقاط القانــــون. وقــــال النائب محمد 
الــــدلال إنّ دمج مقترحات العفو الشــــامل 
في قانون واحد مع قضايا دخول المجلس 
وخليــــة العبدلــــي وعبدالحميــــد دشــــتي 
إجراء غير دســــتوري ولا قانوني، ومسار 
سياســــي ســــلبي وعبثي هدفه إسقاط كل 
هذه المقترحات وإرباك النواب والمجتمع.

وفـــي الجهـــة المقابلة اعتبـــر رئيس 
مجلس الأمّـــة أن دمج اللجنة للمقترحات 
الثلاثة ”لا يعني شيئا أمام قرار المجلس، 
ومـــن يخلق مشـــكلة في هـــذا الأمر غير 
صادق، ويخلق قضايـــا وهمية“. وأعرب 
عن اعتقـــاده بعدم وجـــود أغلبية لإقرار 
المقتـــرح، قائـــلا إنّـــه ”إذا أُقـــر بأغلبيـــة 

ضعيفة، فإنه قد يُرد من قبل الحكومة“.

عيوب في اتفاق تبادل الأسرى تقلل أثره على السلام في اليمن
الحوثيون والشق الإخواني في الشرعية أبرز المستفيدين من صفقة التبادل

 عدن – قلّلت مصادر يمنية من الأهمية 
السياســـية لاتّفاق تبادل الأســـرى الذي 
تمّ التوصّـــل إليـــه مؤخّرا فـــي العاصمة 
الأردنية عمّان بين الشـــرعية والمتمرّدين 
الحوثيين، مســـتبعدة أن يكون له أي أثر 
فـــي الدفع بجهود الســـلام التـــي تراوح 

مكانها منذ فترة طويلة.
ورأت ذات المصادر أن عيوبا شـــابت 
الاتفـــاق من شـــأنها أنّ تمـــس بالجانب 
الإنساني فيه وأن تجعله يصب في خدمة 
العســـكرية  وحتى  السياســـية  المصلحة 
للمتمرّديـــن. كما قد تطـــال فوائد الاتفاق 
الشـــق الإخواني فـــي الشـــرعية اليمنية 
والذي يتولى بشـــكل أساسي إدارة ملف 

الأسرى.
واعتبـــرت المصـــادر أن الإعـــلان عن 
صفقة التبادل لا يخرج عن كونه محاولة 
لترحيل فشل الأمم المتحدة ومبعوثها إلى 
اليمـــن في إحراز أي تقـــدم في ما يتعلق 

بتنفيذ اتفاقات السويد.

وقالت إنّ استمرار تجزئة الحلول في 
الملف اليمني تأكيد لتعثر مســـار السلام 
في اليمن مع تصاعد المواجهات المسلحة 
فـــي العديد من الجبهات، ومظهر لفشـــل 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
الـــذي توصف تحركاتـــه بأنها تأتي على 
هامـــش الأزمة اليمنية ومحاولة لكســـب 

عامل الوقت.
والتقـــى المبعوث الأممـــي إلى اليمن، 
الاثنـــين فـــي القاهـــرة، الأمـــين العالـــم 
لجامعة الـــدول العربية في زيارة وصفت 
بالبروتوكوليـــة والخاليـــة من المضامين 
السياســـية بالنظـــر لغيـــاب أي تأثيـــر 
لجامعـــة الدول العربية في الملف اليمني.
ونقلـــت مصادر إعـــلام مصرية عن أحمد 

أبوالغيـــط، الأمين العـــام لجامعة الدول 
العربية، الذي اســـتقبل غريفيث في مقر 
الأمانة العامة للجامعة ترحيبه بالإعلان 
عـــن التوصل لاتفاق لتبادل الأســـرى بين 

الحكومة اليمنية والحوثيين.
وأوضـــح مصـــدر مســـؤول بالأمانة 
أن  العربيـــة  الـــدول  لجامعـــة  العامـــة 
”أبوالغيـــط عبّر عـــن أملـــه أن يمُثل هذا 
التطـــور خطـــوة علـــى طريـــق خفـــض 
التصعيد العســـكري بما يُسهم في زيادة 
فُرص التسوية الســـلمية للنزاع اليمني، 
مؤكدا أن هذه التســـوية سوف تصبُّ في 
النهايـــة في صالح الشـــعب اليمني الذي 
تحمّل ويلات الحرب وكلفتها الإنســـانية 
الباهظة عبر السنوات الماضية، ومُشددا 
علـــى أهميـــة أن تحقق التســـوية أيضا 
الأمن لجيران اليمن، وأن تضمن استقلال 

هذا البلد وسيادته“.
وبموجـــب الاتفاق الـــذي توصل إليه 
ممثلـــو الحكومة اليمنية مـــع الحوثيين 
في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم 
المتحدة، مـــن المفترض أن تتضمن صفقة 
تبادل الأســـرى والمعتقلين إطلاق ســـراح 
1420 أســـيرا ومعتقـــلا مـــن كلا الطرفين 
في المرحلة الأولى من بينهم ســـعوديون 
وســـودانيون بالإضافـــة إلـــى واحد من 
الأربعة المشـــمولين بالقـــرار الأممي 2216 
يرجـــح أن يكون شـــقيق الرئيس عبدربه 

منصور هادي.
الناشـــطين  مـــن  الكثيـــر  ويعتبـــر 
صفقة  للحوثي  المناهضـــين  والإعلاميين 
تبادل الأســـرى مجحفة بحـــق الحكومة 
الشـــرعية، حيث مـــن المفترض أن تفضي 
لإطلاق سراح أسرى حرب حوثيين مقابل 
معتقلـــين ومختطفـــين مدنيـــين اعتقلهم 

الحوثيون من منازلهم ومقار عملهم.
ويقـــول الباحـــث السياســـي اليمني 
ورئيس مركـــز فنار لبحوث السياســـات 
عزت مصطفى، إن الحوثيين ســـعوا منذ 
وقـــت مبكر إلى عقد صفقات ثنائية خلال 
الحرب مـــع الوحـــدات العســـكرية التي 
تقاتلهم لإطلاق ســـراح أسراهم المنتمين 

ســـلاليا للجماعـــة عبـــر صفقـــات تبادل 
بوساطات محلية، مشيرا إلى أن الاتفاقية 
الأخيرة تهدف لإطلاق سراح بقية الأسرى 
الحوثيين من منطلق عنصري عبر صفقة 
تبادل جزئيـــة برعاية المبعـــوث الأممي. 
ورجح مصطفـــى أن تكون الاتفاقية التي 
تم إبرامهـــا في العاصمـــة الأردنية عمّان 
هـــي الأخيرة مؤكدا أنهـــا بمثابة التفاف 
على قاعـــدة تبادل الأســـرى والمختطفين 

على قاعدة ”الكل مقابل الكل“.
ولفت مصطفــــى إلى أن بقية أســــرى 
الميليشــــيا الحوثيــــة من أبنــــاء القبائل لا 
يمثلون ورقة ضغط على قيادة الميليشيات 
لذلــــك ســــيتم تجاهلهــــم إلــــى أن يطلــــق 
ســــراحهم تلقائيًــــا لأنهم لــــن يمثلوا أي 
أهمية يمكن أن تضغط بها الأطراف التي 

تقاتل الحوثي، بينما سيترك بقية الأسرى 
في سجون المليشــــيات للمصير المجهول 
بعد استنزاف كافة أوراق الضغط لإطلاق 
ســــراحهم، عدا من المصير المجهول الذي 
سيؤول إليه مصير المختطفين والمعتقلين 
والمخفيين لــــدى الميليشــــيا ومن ضمنهم 
وزير الدفاع الســــابق محمود الصبيحي 
واللــــواء فيصل رجب المشــــمولين بالقرار 
الأممي 2216، خاصة وأن ملف المختطفين 
والمخفيــــين هــــو ملف مــــن طــــرف واحد 
باعتبار ميليشــــيا الحوثــــي الجهة التي 
تتحمل مسؤولية هذا الملف ولا يوجد لها 

معتقلون لدى الأطراف الأخرى.
وأضاف مصطفى ”مرد هذه الانتكاسة 
التي ستلحق بهذا الملف أن المباحثات في 
شأن إطلاق ســـراح الأســـرى والمعتقلين 

جرت بين الحوثيين من جهة وبين جماعة 
الإخـــوان المســـلمين التي ســـيطرت على 

إدارة هذا الملف ممثلة للشرعية“.
وتوقـــع مراقبـــون يمنيـــون أن يمثل 
إطلاق ســـراح المئات من القادة الميدانيين 
والمقاتلـــين الحوثيـــين بموجـــب صفقـــة 
التبـــادل رافدا جديـــدا للحوثيـــين لدعم 
جبهـــات القتـــال، كما سيشـــجعهم على 
إطلاق موجة جديدة من حملات الاعتقال 
العشـــوائي بحـــق معارضيهـــم بهـــدف 

المساومة عليهم في صفقات قادمة.
الأســـرى  تبـــادل  صفقـــة  وتتزامـــن 
التـــي ينظر إليهـــا المبعـــوث الأممي إلى 
اليمـــن بأنها إنجاز سياســـي على طريق 
المباحثات الشـــاملة مع تصعيد عسكري 
غير مســـبوق في جبهات مأرب والجوف 

والحديـــدة، ومعلومـــات عـــن تحضيـــر 
الحوثيين لاســـتئناف معركة تعز، في ظل 
تفاقم الخلافات داخل المعســـكر المناهض 

للحوثيين وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض.
وحذرت مصادر سياسية من استمرار 
حالة الترهل السياســـي والعســـكري في 
الشـــرعية وتبديـــد إمكانياتهـــا في فتح 
صـــراع جديـــد مـــع المجلـــس الانتقالي 
في الوقـــت الذي يهـــدد فيـــه الحوثيون 
العديد مـــن المحافظات المحررة، مع ورود 
معلومات عن ضبط خليـــة حوثية كبيرة 
تضـــم ضباطـــا عســـكريين بارزيـــن في 
محافظـــة مـــأرب كانوا يعملـــون لصالح 
الميليشـــيات الحوثية مـــن داخل الجيش 
الوطنـــي، في مؤشـــر خطيـــر على حجم 

الاختراق.

«مناضل» طموح الحربش يتجاوز إسقاط الإدانة إلى الاعتراف به كـ

غريفيث يتحرك على هامش الأزمة ويناور لكسب الوقت

الاتفاق الذي أعلن عنه مؤخّرا بشــــــأن إجراء عملية تبادل للأسرى واسعة 
النطــــــاق بين الحكومة اليمنية والمتمرّدين الحوثيين، يبدو بلا أفق سياســــــي 
وقليل الفاعلية في المســــــاعدة على تحقيق تقدّم في جهود الســــــلام. بل إنّ 
العيوب التي شــــــابته قد تجعل له أثرا عكســــــيا، إذ سيصبح دافعا لمواصلة 
الحرب إذا أعاد الحوثيون الزجّ بمن يطلق سراحهم في إطار عملية التبادل، 

مجدّدا في جبهات القتال.

هناك مصادر أخرى 

يمكن الحصول منها 

على الأسلحة

الأمير فيصل بن فرحان

ان لتبادل 
ّ
اتفاق عم

الأسرى التفاف على 

قاعدة الكل مقابل الكل

عزت مصطفى


